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I. المقدمة

يحسن بنا -حين نتحدث عن الفروق بين السياسة الشرعية والسياسة الوضعية- أن نشير إلى أمريْن:الأمر الأول: أنَّ الموازنة بين الحق والباطل؛ لإحقاق الحق وبيان فضْله وعلوِّه على غيره، وكشْف الباطل وبيان بطلانه وإزهاقه - منهجٌ قرآني.

II. موضوع المقالة
يحسن بنا -حين نتحدث عن الفروق بين السياسة الشرعية والسياسة الوضعية- أن نشير إلى أمريْن:
الأمر الأول: أنَّ الموازنة بين الحق والباطل؛ لإحقاق الحق وبيان فضْله وعلوِّه على غيره، وكشْف الباطل وبيان بطلانه وإزهاقه - منهجٌ قرآني، كما في قوله تعالى: { ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ} [الحشر: 20]. ومثل هذا كثير في القرآن والسُّنّة.
وهذه الموازنة بين الحق والباطل أمرٌ لا ينبغي أن نحيد عنه؛ لأنه منهج قرآني، أو هو منهج إسلامي يتأيَّد بنصوص القرآن الكريم وسُنة رسول الله (، وبضدها تتميَّز الأشياء.
الأمر الثاني: أنَّ المراد بـ"السياسة الوضعية": ما يُعبَّر عنه في هذا العصر بـ"النِّظام السياسي"، الذي يُقصد به: نظام الحكم في أيِّ بلد من البلاد، ويتناول شرحه ما يُعرف بـ"علم القانون الدستوري"؛ فكأنَّ مصطلح "السياسة الوضعيِّة" يدخل في مصطلح "القانون" بمدلوله الواسع, الذي هو: مجموعة القواعد والمبادئ والأنظمة الَّتي يضعها أهلُ الرأي في أمّة من الأمم؛ لتنظيم شئون حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، تنظيمًا آمِرًا مُلزمًا؛ استجابةً لمتطلبات الحياة وسدًّا لحاجاتها.
وتعريف "النِّظام السياسي" بالنظام الدُّستوري يقوم على ما يُعرف بالنظرية التقليدية, التي تستند إلى قاعدتَي: الدولة أو السلطة، ونظام الدولة التي تعتبر أوضح معايير التّعرف على الأنظمة السياسية وتقييمها؛ إذ "النظام السياسي" هو: الشكل الخارجي للسلطة العامة, وما يحيط به من قواعد تُحدِّد شكل الدولة أو الحكومة، ووظائفها القانونية، وكيفية ممارسة السلطة من خلال دراسة النصوص الواردة في الدستور.
وكلمة "الدستور" هذه ليست عربية الأصل، ولكنها من أصل فارسيٍّ. ويُقصد بها: الأساس أو الأصل، وقد تُستخدم بمعنى: الإذن أو التَّرخيص.
وفي (المعجم الوسيط): "الدستور": القاعدة يُعمل بمقتضاها.
وفي الاصطلاح المعاصر هو: مجموعة القواعد الأساسية التي تُبيِّن شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، ومدى سلطتها إزاء الأفراد.
أمَّا عن الفروق بين السِّياسات الشَّرعيَّة والسِّياسات الوضعيَّة، فهي فروقٌ جوهريَّة، تظهر بوضوح بدءًا من المصدر والأصول، وانتهاءً بالمسائل ودقائق الفروع, وهذا ما لا يمكن الإحاطةُ به، ولا هنا محلُّ تفصيله؛ وعلى فرض أنَّهما التقيا في شيءٍ منها, فيكفي للتَّفريق بينهما أن يختلف المنطلق الذي يصدر عنه الفعل في كلٍّ منهما - أي: الباعث عليه والغاية منه- وهذا ما لا يَخفى على أحد من ذوي العقول السليمة والفطرة الصحيحة.

وتتجلى الفروق بين السياسة الشرعية والأخرى الوضعية، من خلال بعض الجوانب التالية:

1. من حيث المصدر:

فالسياسة الشرعية مصدرها: الوحيُ الإلهي؛ ومن هنا اتَُّصفت بالشَّرعية لأنَّها مستمَدّةٌ من شرع الله تعالى. أما السِّياسة الوضعيَّة فمصدرها الفكر البشريُّ؛ لأنَّها في جملتها أحكام وقوانين وضَعها بشر، يوصفون في أحسن أحوالهم بأنَّهم من العقلاء وذوي البصيرة بتدبير أمور الدولة, وعن هذا الفرْق تتفرَّع وجوه كثيرة من الاختلافات بين السياستيْن.

وقد يكون من أظهر ما يعني دارس الأحكام, أو السياسات الشرعية من ذلك أمران:

أنّ السياسة الشرعية واجبٌ دينيّ, أمَّا السياسة الوضعيَّة فإلزامٌ وضعيٌّ بقوة الدَّساتير، وإن وُجد فيها شيءٌ من دين، فقد تشتمل على بقايا دين محرَّف ومنسوخ، كاليهوديَّة والنَّصرانيَّة، أو دين اخترعه بشر كالبوذيَّة والكونفوشيوسيَّة, أو مذاهب تفصل السياسة عن الدِّين والخُلق كالعلمانيَّة.

وهنا يكون الفارق الأساسيُّ في مقصد السياسة ومنطلقها؛ لأنَّ سياسة أمور الدنيا في المنهج الإسلامي تتمُّ على مقتضى النَّظر الشرعي، وفي إطار العبودية الكاملة لله (. أمَّا في النظم الوضعية فتتمُّ على مقتضى النَّظر العقليِّ، أو الهوى والتَّشهِّي، بعيدًا عن دائرة العبوديَّة؛ وهذا يمثّل مفترق الطُّرق بين السَّبيليْن.

أنَّ السياسة الشَّرعية جزء من الشريعة الربانية، التي يتَّصف مشرِّعها بما يليقُ بذاته ( من صفات الجلال والكمال. أمَّا السياسات الوضعية، فأنماط من الخُطط والأفكار البشرية التي تُوصف بالقصور مهما بَهَرت، ويسري عليها ما يسري على واضعيها من البشر من النَّقص والخطأ، مهما علت وسيطرت.

2. من حيث الأصول:

و"الأصول" جمع: أصل، وأصل الشيء: الأساس الذي يقوم عليه، أو منشأ الشيء الذي ينبت منه. وهو في الشَّرع: عبارةٌ عمَّا يُبنى عليه غيره ولا يُبنى هو على غيره، أو ما يثبت حُكمه بنفسه ويُبنى عليه غيره.

وأصول السياسة الشرعية، المراد بها: الأدلة الشرعية التي تُستفاد منها أحكامُها. بينما أصول السياسة الوضعية, المراد بها: مصادرها التي يُستند إليها في وضعها.

وأصول السياسة الشرعية -وإن تعددت طرائق استنباطها- هي ذاتها أصول الشريعة الإسلامية، باعتبارها جزءًا منها، وهي: القرآن والسُّنّة، وما يُحمل عليهما بواسطة العلماء المجتهدين من: إجماع، أو قياس، أو استحسان، أو عُرف، أو غير ذلك.

ومصادر السياسات الوضعية تختلف باختلاف تلك السياسات، وما نشأت فيه من مجتمعات في ظلِّ ظروف خاصَّة زمانيَّة ومكانيَّة, وقد حصرها بعض من ألَّف في القوانين الوضعية في مصدريْن رئيسيْن: الدساتير العرفية، والدساتير المكتوبة أو المدوّنة.

الفروق الجوهرية بين أصول السياسة الشرعية, ومصادر السياسات الوضعية:

من هذه الفروق ما يلي:

أنَّ أصول السِّياسة الشَّرعية منشؤها الوحيُ الإلهيُّ، أمَّا الوضعيَّة فمنشؤها البشر.

أنَّ أصول السِّياسة الشَّرعية تتميَّز بخصائص الشَّريعة، أما الوضعية فتتصف بصفات واضِعها القاصر.

 أنّ أصول السياسة الشرعية هي أصول الشريعة في جميع المجالات، أمَّا مصادر السياسات الوضعية فتختلف عن أصول بقيَّة القوانين.

 إنَّ أصول السياسة الشرعيَّة تقريريَّة متَّبعة، أما مصادر السياسات الوضعية فهي في مجملها تقريرية تابعة؛ وذلك لأنَّ الأولى مبناها الصفة الدينية للشريعة، أما الثانية فترصد الظواهر الاجتماعيَّة، ومن ثمَّ تبنى تلك السياسات على أساسها.

وعلى هذا، فلا وجْهَ للمقارنة بين أصول السياسة الشرعية، ومصادر أو أصول السياسات الوضعية؛ للاختلافات الجَليَّة والفروق الجوهريَّة بينهما.

3. من حيث جهة تقرير السياسات, ومجال تقريرها:

الجهة التي تقرر السياسة الشرعية, هي: أولو الأمر من الحكام والعلماء. أمَّا الجهة التي تقرِّر السياسات الوضعية، فهي ما يُعبَّر عنها بسلطة إعداد الدُّستور، ومن هنا فإنَّ الفروق بين الجهتيْن تظهر بوضوح في شروط أو مؤهِّلات كلٍّ منهما, وضوابط اجتهاده.

فروقٌ أخرى بين السِّياسة الشَّرعية والسِّياسة الوضعيَّة:

كما أن هناك فروقًا أخرى أشار إليها أحدُ الباحثين في هذا المجال، منها:

الاختلافُ في الطابع العام: أي: الصفة الدينية، ثم العموم، ثم الاستمرار.

الاختلاف في المصادر: فجميع مصادر السِّياسة الشرعية أو أصول الشريعة الإسلامية الأصلية أو التبعية تدور في فَلك القرآن والسُّنّة، ثم الاجتهاد المعتمِد عليهما, في الوقت الذي نجد فيه مصادرَ القوانين أو الدَّساتير الوضعيَّة منشورات أو أحكامًا قضائية، أو فتاوى, أو أعرافًا وتشريعات مكتوبة، وقرارات صادرة من مجالس نيابيَّة أو عامة.

الاختلاف في الأحكام: فالهيكل التَّشريعي العام يتفاوت كثيرًا في جميع أقسام التشريع فيهما؛ ويظهر ذلك في نظام العقوبات، والأحوال الشخصية، والملكيَّة والالتزامات، حتى مبدأ النِّيابة في التعاقد.

الاختلاف في مدى ربط القانون بالأخلاق: وهناك صلة وثيقة بين الأخلاق والشَّريعة في الإسلام، والتي تحرص دائمًا على التَّوفيق بين مصلحة الفرد والمجتمع، وإن كانت تؤكِّد نصرة الاتِّجاه الجماعيِّ في ميادين الحقوق العامَّة والخاصَّة. أمَّا الجانب القانوني، فيغلب عليه طابع الفرديَّة والأنانيَّة؛ لأنه يفصل بين القاعدة القانونية والقواعد الأخلاقية في أكثر الأحيان.
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